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الملخص:

ضرورةعلىالتأكيدإلىوانتهيناالمدة،قصيرالحبسلعقوبةكبديلالعامللنفعالعمللعقوبةالايجابيالدورإبرازإلىتوصلناقد

بتنفيذالمتعلقةالقصورأوجهبعضالدراسةبينتكماإنجاحهافيللمساهمةالمدنيواتمعالقضائيةوغيرالقضائيةالأجهزةجهودتضافر

.بلادنافيفعاليةأكثرالعقوبةهذهجعلإلىالمستقبلفيتداركهاسيؤديوالتيالجزائريالقانونفيالعامللنفعالعملعقوبة

.العقابيةالسياسةترشيدالمدة،قصيرةللحريةالسالبةالعقوبةالعام،للنفعالعمل:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Cette étude a démontré le rôle positif de cette peine comme alternative à la peine
d’emprisonnement courte durée, elle a insisté sur le rôle de l’autorité judiciaire et non
judiciaire et la société civile à contribuer à son succès elle a démontré certaines lacunes
liées à la mise en œuvre de cette peine, chose qu’ il importera de rattraper à l’avenir pour
rendre cette peine plus efficace dans notre pays.

Les mots clés: le travail d’intérêt général, privation de liberté de courte durée, rationalisation de
la politique pénal.
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:ةمقدم

ــات الســالبة للحريــة لقــد أثــارت العق قصــيرة المــدةوب

مــن منتصــف القــرن الماضــي حــول قــدرتها  الشــكوك بــدءاً

مـن أضـحتالعقابية المنوطة بهـا، والأغراضعلى تحقيق  

أكثـر العقوبـات إثـارة للجـدل فـي الفقـه الجنـائي المعاصــر 

مــن حيــث قيمتهــا وجــدواها لكونهـــا لــم تفلــح فــي تحقيـــق 

ــــوب للمحكــــوم علــــيهم بمــــا يضــــمن إعــــادة  الإصــــلاح المطل

ـــردع تـــأهيله م اجتماعيـــا، وعجزهـــا عـــن تحقيـــق وظيفـــة ال

العـــام، إذ يســـتهين المجتمـــع بجســـامة وشـــدة هـــذه العقوبـــة 

لقصـر مـدتها، وكـذلك إخفاقهـا فـي تحقيـق الـردع الخـاص 

معتادي في نفوس الجناة، خص ، كما انتقدت الإجراموصاً

هــذه العقوبــات للآثــار الســلبية التــي تخلفهــا علــى شخصــية 

.والمجتمع ككللمحكوم عليه وأسرتها

وأمــــام هــــذه المؤشــــرات الخطيــــرة ســــعت مختلــــف 

الـــدول إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي إســـتراتيجيتها عبـــر ترشـــيد 

العقــاب بالبحــث عــن أنظمــة عقابيــة أخــرى تحقــق فاعليـــة 

وكانــت أكثــر فــي تجســيد الأغــراض العقابيــة المعاصــرة، 

عقوبة العمل للنفع العـام إحـدى اهـم العقوبـات البديلـة التـي 

.مكانتها في المشهد العقابي الجزائريأخذت 

ورغــم حداثــة هــذا الموضــوع فــي السياســة الجنائيــة 

ــإلاللمشــرع الجزائــري وعلــى مســتوى القضــاء  ل أنــه لــم ين

وعليــه ستنصــب الدراســة الاهتمـام الكــافي مــن حيــث البحـث 

:التاليةالإشكاليةفي تحليل 

مـاهي القيمــة العقابيـة لعقوبــة العمـل للنفــع العـام فــي 

ــــة المعاصــــرة بصــــفة عامــــة والتشــــرال يع تشــــريعات العقابي

الجزائري بصفة خاصة؟

:في الخطة التاليةالإشكاليةوسنحاول تحليل 

ماهية عقوبة العمل للنفع العام:الأولالمبحث 

أثار تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :المبحث الثاني

العامماهية عقوبة العمل للنفع :الأولالمبحث 

البــدائل التــي أهــميعــد العمــل للنفــع العــام مــن 

عقوبــة الحــبس قصــير المــدة مســاوئاســتحدثت لمواجهــة 

لــذا حـــرص المحكــوم عليـــه،تأهيــلوالتــي تســتهدف إعـــادة 

المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة فـي تبنـي 

01-09قوبــة بديلــة بموجــب القــانون رقــم عهــذا النظــام ك

المـــتمم لقـــانون المعـــدل و2009فيفـــري 25لمـــؤرخ فـــيا

مفهــوم عقوبــة العمــل للنفــع فيمــا يلــي العقوبــات وســنتناول 

.العام ثم نبين شروطه المختلفة

العمل للنفع العامعقوبةمفهوم:الأوللمطلبا

للعمـل لعقوبـةليتسـنى لنـا فهـم النظـام القـانوني

ـــــالتعريفالدراســـــة التعـــــرض أولاً للنفـــــع العـــــام تتطلـــــب  ه

.القانوني ثم التعريف الفقهي

العمل للنفع القانوني لعقوبةتعريفال:الأولالفرع 

العام

المشرع الجزائري لـم يعـط تعريـف أنالملاحظ 

معــين لهــذه العقوبــة كمــا انــه لــم يبــين طبيعتهــا هــل هــي 

ـــة  ـــة مكتفيـــا فقـــط بـــذكر شـــروطهاأمأصـــليةعقوب ،بديل

1مكــرر05مــادة للفقــه وقــد نصــت الهــا تعريفأمــرتاركــا 

ــانون العقوبــات يمكــن للجهــة القضــائية أن تســتبدل "مــن ق

عقوبــة الحــبس المنطــوق بهــا بقيــام المحكــوم عليــه بعمــل 

)40(للنفــع العــام بــدون أجـــر، لمــدة تتــراوح بــين أربعـــين 

ساعة، بحساب ساعتين عن كل يـوم )600(ساعة وستمائة 

ـــي أجـــل أقصـــاه ثمانيـــة عشـــر  شـــهرا، لـــدى )18(حـــبس، ف

شــروط الوافر العــام وذلــك بتــشــخص معنــوي مــن القــانون 

أمـا القـانون الفرنسـي فقـد تنـاول عقوبـة العمـل ...".الآتيـة 

بموجـب 1983جـوان عـام 10للنفع العام للمرة الأولـى فـي 

ــات 466-83القــانون  عليهــا فــي نفــس قــانون العقوب ونــصّ

، ويــــتم 08-131فــــي المــــادة 1992م الجديــــد الصــــادر عــــا

م التـي النطق بها على أنهـا عقوبـة أصـلية فـي بعـض الجـرائ

لا يمكن الجمع فيها بين العمـل للنفـع العـام وعقوبـة أخـرى 
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-131، كما نصت المـادة 09-131ما جاء في المادة وفقا ل

بــة مــن نفــس القــانون علــى تلــك العقوبــة باعتبارهــا عقو17

والمخالفات من الدرجة .iرتكميلية في جرائم قانون المرو

.الخامسة

لعقوبة العمل للنفع لتعريف الفقهي ا:الفرع الثاني 

العام

علـى أنـه نظـام يطبـق علـى "يعرف العمـل للنفـع العـام 

المحكوم عليهم خارج المؤسسات العقابية ويقوم علـى إلـزام 

دون يام بأعمـال معينـة لخدمـة المجتمـع المحكوم عليه بالق

فـــي مقابــل خــلال المـــدة المقــررة فــي حكـــم الإدانــة، وذلــك

i"الحدود المنصوص عليها قانونا i

أداء عمــل بــدون أجــر، يــؤدى لصــالح شــخص "أو هــو

معنـــوي عـــام أو مؤسســـة عامـــة أو لفائـــدة جمعيـــة مؤهلـــة 

i"وتباشر في إطـار تنفـيذ عقوبة i i.

ـــة  ومـــن هنـــا نســـتخلص أن العمـــل للنفـــع العـــام عقوب

صـــادرة مـــن جهـــة قضـــائية مختصـــة يقـــوم جوهرهـــا علـــى 

تــوفير معاملــة عقابيــة خاصــة تنطــوي علــى التهــذيب مـــن 

أداء المحكــــوم عليــــه للعمــــل بعــــد موافقتــــه لصــــالح خــــلال 

قــانون العــام ويكــون المجتمــع لــدى شــخص مــن أشــخاص ال

مقابـل بــدلا مــن سـلب حريتــه وهــذا بعــد أن لاهـذا العمــل بــ

.قانونية معينةيستوفي شروط

العمل للنفع العامعقوبة شروط :المطلب الثاني

عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام لا تطبـــق علـــى كافـــة  إنَّ

الجـــــرائم ولا يســـــتفيد منهـــــا كـــــل الأشـــــخاص، ومعظـــــم 

التشريعات التي تبنت هـذا النظـام حـددت شـروط لتطبيقهـا 

ل مـا ورد وسار المشرع الجزائري على نفس النهج من خـلا

التـــي بينـــت معظـــم قـــانون العقوبـــاتمكـــرر5فـــي المـــادة 

الشـــروط الواجـــب توافرهـــا لإصـــدار هـــذه العقوبـــة كمـــا 

أفريــل 21المــؤرخ فــي 02قــم تضــمن المنشــور الــوزاري ر

ومـــن ivكيفيـــة تطبيـــق هـــذه العقوبـــة وشروطــــها2009

بـالمحكوم ول أن هنـاك شـروط خاصـةيمكـن القــخلال ذلك

ــالحكم أو  عليــه، وشــروط تخــص العقوبــة، وأخــرى تتعلــق ب

.قرار الإدانة

بالمحكوم عليهالشروط الخاصة:الأولالفرع 

أن لا يكون مسبوقا قضائيا-1

شــرعت العقوبــة لطائفــة معينــة مــن المجــرمين لقــد 

دون غيرهم لتجنيبهم مغبة الدخول إلى السجن ومـنْح لهـم 

فرصة لتعـويض المجتمـع عـن الأخطـاء التـي اقترفوهـا فـي 

حقه، لذلك فـإن هـذا النظـام لا يسـتفيد منـه المتهمـين ذوي 

السوابق القضائية حتى لا يكون في حالة تعارض مع أحكـام 

4مكــرر53بقــا لأحكــام المــادة قضــائيا طالعــود، والمســبوق

كــل شــخص طبيعــي محكـــوم "هــو مــن قــانون العقوبــات

عليــه بحكــم نهــائي بعقوبــة ســالبة للحريــة مشــمولة أو غيــر 

ـــة أو جنحـــة مـــن مشـــمولة بوقـــف التنفيـــذ، مـــن أجـــل جن اي

ــــذلك فــــإن قــــانون العقوبــــات ."...القــــانون العــــام وخلافــــا ل

الفرنســـي فـــتح المجـــال للاســـتفادة مـــن هـــذا النظـــام بغـــض 

.النظر عن الماضي الإجرامي للمحكوم عليه

الوقائع ارتكابسنة وقت 16ألا يقل سنه عن -2

هـــذا الشـــرط تقتضـــيه مختلـــف الاتفاقيـــات الدوليـــة، 

سـنة 16سـن وقانون العمل الذي يمنع تشغيل الأطفال قبـل 

ســـنة فـــيمكن أن يعملـــوا فـــي إطـــار 18ســـنة و16أمـــا بـــين 

.عقود التمهين فقط

الموافقة الصريحة على عقوبة العمل للنفع العام-3

ويـتم ذلــك فــي حضــور المحكــوم عليــه بجلســة النطــق 

ـــالحكم وبالتـــالي لا يمكـــن الحصـــول علـــى رضـــائه خـــارج  ب

بحقـه ن ينبهـهالجلسة أو بواسطة محاميه، وعلى القاضـي أ

فـي حالـة وذلك في حكمه،إلىوينوه في رفض هذه العقوبة

ـــى فـــإن  ـــاب أول الموافقـــة فيجـــب أن تكـــون صـــريحة ومـــن ب

ســـكوت المحكـــوم عليـــه لا يعتـــد بـــه كقرينـــة بقبـــول هـــذه 

ـــة ـــرراvالعقوب للأخـــذ بهـــذا ت التـــي ســـيقت، ومـــن أهـــم المب

الشــرط كـــون رضــا المحكـــوم عليــه مطلـــوب نفســيا وهـــو 

مـع الجهـة المشـرفة علـى مراقبتـه، والجهـة هضـمانة لتعاونـ
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التي يعمل لـديها، وهـو دليـــل الوفــاء والإخـلاص للالتزامـات 

المفروضــة عليــه، ولا ســيما أن طبيعــة هــذا النظــام تقتضــي 

ــأبى الإكــراهالاســتجابة ــة وت والرضــاء مشــروط viالتلقائي

وهـو الأمـر الـذي تمنعـه قانونا حتى لا يصير العمـل قسـرياً

، وهنــــا نشــــير إلــــى أن قبــــول اهــــدات الدوليــــةالمعمختلــــف

المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام عوضا عن الحـبس، 

مكســبا هامـــا فـــي ميــدان حقــوق الإنســـان والحريــــات،  يعــدُّ

ــة ألا  ويكــرس قاعــدة هامــة تميــز السياســة الجنائيــة الحديث

ـــــه بالعقوبـــــة مـــــا يســـــمى أو viiوهـــــو رضـــــا المحكـــــوم علي

".بالعقوبات الرضائية"

الشروط الخاصة بالعقوبة:الفرع الثاني 

مــن 1مكــرر 5شـروط فــي المـادة وقـد وردت هــذه ال

.قانون العقوبات

ألا تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة مدة ثلاثة -1

سنوات حبس

يجــاد عقوبــة العمــل للنفــع العــام هــو إن الهــدف مــن إ

عنــــدما لمجــــرمين المبتــــدئين مــــن ولــــوج الســــجنوقايــــة ا

ــــون جــــرائم ذات خطــــورة بســــيطة ســــواء مــــن نــــوع  يرتكب

التــي لا تتجــاوز فيهــا عقوبــة الحــبس ،المخالفــات أو الجــنح

ثـــلاث ســــنوات ومــــن ثمــــة فـــإن هــــذه العقوبــــة لا يمكــــن أن 

يســتفيد منهــا المحكــوم عليــه فــي مــادة الجنايــات حتــى ولــو 

اســتفاد مــن ظــروف التخفيــف وأنزلــت عقوبــة الجنايــة إلــى 

الأدنى المقرر لها قانونا تحـت وصـف الحـبس، مادون الحد 

ــالحبس لمــدة  ــا ب فضــلا علــى اســتبعاد الجــنح المعاقــب عليه

أزيـد مــن ثــلاث ســنوات، ولعــلَّ الحكمـة مــن ذلــك كــون هــذه 

الجرائم خطيرة وتمس عادة بالنظام العام ومن جهة أخـرى 

لســـد الطريـــق علـــى الأشـــخاص ذوي الميـــولات الإجراميـــة 

ن هـذه العقوبـة فقـد يرتكبـون جـرائم الذين لـو استفــادوا مـ

105وفـــي هـــذا الصـــدد نشـــير إلـــى أنـــه تـــم إحصـــاء .أبشـــع

جنحــة ومخالفـــة يمكــن أن يطبــق عليهــا العمــل للنفــع العــام 

نوعـــــا مـــــن الجـــــنح 41وذلـــــك ضـــــمن قـــــانون العقوبـــــات و

والمخالفات فـي القـوانين الخاصـة الأخـرى التـي لا تتجـاوز 

.عقوبتها ثلاث سنوات كحد أقصى

ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس نافذ-2

إذا قــــرر القاضــــي عــــرض العمــــل للنفــــع العــــام علــــى 

المحكوم عليـه فيجـب أن تكـون العقوبـة المنطـوق بهـا لمـدة 

سنـة أو أقل، أما إذا كانت أكثر من ذلك فلا يمكن تطبيـق 

الفتــه لــنص هــذه العقوبــة، تحــت طائلــة نقــض الحكــم لمخ

.عقوباتقانون1مكرر5المادة 

600ســاعة إلــى 40أن تتـراوح مــدة العمــل مــن -3

ساعة للقصر300ساعة إلى 20ساعة للبالغ ومن 

مــا يلاحــظ أن المشــرع الجزائــري لــم يســاو بــين مــدة 

ـــافؤ  ـــدم تك ـــالغ، لع ـــام للقاصـــر والب ـــة العمـــل للنفـــع الع عقوب

القــدرات لكــل منهمــا، والتــي تســمح لهــم بــأداء العمــل بــنفس 

ـــافؤفضـــلا لعـــدالدرجـــة مـــن القـــوة  القـــدرات العقليـــة م تك

ى تســـاويهما فــــي المســــؤولية والنفســـية بدرجـــــة تــــؤدي إلــــ

viiالجزائيـــة i ،ي أدخـــل الإشـــارة أن المشـــرع الفرنســـبوتجـــ

الصـادر بتاريــخ 2009-1436بموجب القـانون رقـم تعديل

ــــر 24 ـــم تخفـــيض مـــدة العمـــل 2009نوفمب و بموجبـــه ت

سـاعة بالنسـبة 210إلـى 20للنفع العـام حيـث أصـبحت مـن 

إلـى 20ومن هذا في مواد الجنحللبالغين وحتى الأحداث و

18يتم تنفيذها خـلال مـدة ساعة في مادة المخالفات120

ـــانون  ـــررة فـــي ق ـــين المـــدة المق ـــة ب شـــهرا، وبـــإجراء مقارن

العقوبات الفرنسي والجزائـري يتبـين لنـا أن الحـد الأقصـى 

ذلـك لا يعـدُّلمدة العقوبة في الجزائر مرتفـع جـدا غيـر أن

جانـب سـلبي بـل جانـب إيجـابي وتبريـر ذلـك هـو أن المشـرع 

يمـــنح للقاضـــي ســـلطة تقديريـــة واســـعة فـــي تقـــدير مـــدة 

تفريدها بحسب ظروف المحكوم عليـه وجسـامة العقوبة و

.ixالجرم المقترف

بحكم أو قرار الإدانةالشروط الخاصة:الفرع الثالث

بعــــــض اشــــــترط المشــــــرع الجزائــــــري أن تتــــــوافر 

للنفــع العــام الشــروط فــي الحكــم أو القــرار الصــادر بالعمــل

:هذه الشروط هيتحت طائلة بطلانه و
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ضرورة ذكر العقوبة الأصلية وأنهـا اسـتبدلت -1

بعقوبة العمل للنفع العام 

ـــة الأصـــلية يتعـــين  علـــى القاضـــي أن يـــذكر العقوب

المتمثلة في الحبس في منطـوق حكمـه مـع وصـفها بالنفـاذ 

أو جزء منها ثم يعرض على المحكوم عليـه عقوبـة كاملة 

ــــع ،العمــــل للنفــــع العــــام ــــوافر جمي بعــــد أن يتأكــــد مــــن ت

الشــروط الأخــرى فــإن كــان رده ايجابيــا ففــي هــذه الحالــة 

يقوم باستبدال عدد أيام الحبس بساعات العمـل المقـررة أي 

.تيـن عن كل يـومساع

ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة النفع العام -2

وتنبيه المحكوم عليه عن عواقب الإخلال بالتزاماته

5ذكرهـا طبقـا للمـادة إذا تحققت الشـروط السـالف

المحكمــة تحــدد عــدد ســاعات فــإنقــانون عقوبــات1مكــرر

وذلـك بحسـاب ه التي يجـب أن يؤديهـا المحكـوم عليـالعمل و

ســاعتين عـــن كـــل يـــوم حــبس محكـــوم بـــه ضـــمن العقوبـــة 

الأصلية المنطوق بهـا ويجـب أن يسـتكمل العمـل خـلال مـدة 

تحددها المحكمة بشرط ألا تزيـد عـن ثمانيـة عشـر شـهرا، 

ومـــن الطبيعـــي أن يقـــرر المشـــرع تحديـــد هـــذه المـــدة فـــي 

ــــى حمايــــة الحقــــوق والحريــــات  ــــك حرصــــا عل الحكــــم وذل

عقوبة كذلكما دام وxالفردية .أن هذا البديل يعدُّ

ومن جهة أخرى يجب على القاضي أن ينبه المحكـوم 

ضـها العمـل عليه أنـه فـي حالـة إخلالـه بالالتزامـات التـي يفر

للنفع العام فإن عقوبة الحبس ستنفذ عليـه وهـو مـا يؤكـد 

ولا اشــد وطــأة مــن العمــلالأخيــرةالمشــرع يعتبــر هــذه أن

ببديله وإلا فلا حاجة لنا بهذا الأصلاة يمكن منطقيا مساو

.xiالبديل

العمل للنفع إجراءات تطبيق عقوبة:لثالثاالمطلب

العام

ز كما هـو الحـال فـي البـدائل العقابيـة الأخـرى تتميـ

محـددة لتنفيـذها تحـت بـإجراءاتعقوبة العمل للنفع العام 

كــل حســب معينــة قضــائية وغيــر قضــائية،إشــراف جهــات 

منهـــا النيابــة العامـــة وقاضــي تطبيـــق العقوبـــات اختصاصــه 

لة بفضلا عن بروز دور الأشـخاص المعنويـة كجهـة مسـتق

فــــي تفعيــــل هــــذه هاللأشــــخاص المحكــــوم علــــيهم وتــــدخل

.العقوبة

تنفيـذ عقوبـة دور النيابة العامة في:الأولالفرع 

العمل للنفع العام 

التسجيل في صحيفة السوابق القضائية-1

21المــؤرخ فــي 02بــالرجوع للمنشــور الــوزاري رقــم 

فقـــد عهـــد بمهمـــة القيـــام بـــإجراءات تنفيـــذ 2009أفريـــل 

الأحكــام والقــرارات التــي قضــت بعقوبــة العمــل للنفــع العــام 

المســاعد، الــذي يقـوم بعــد صــدور حكــم نهــائي للنائـب العــام 

قــــــانون 636، 630، 626، 618لمــــــواد تطبيقــــــا لأحكــــــام ا

تتضــمن )01(بإرســال القســيمة رقــم الجزائيــةالإجــراءات

وبة العمـل العقوبة الأصلية مع الإشارة إلا أنها استبدلت بعق

نفــس فيهــاتــدرج )2(قســيمة رقــم لكمــا أن اللنفــع العــام، 

لا تسجل فيها )03(القسيمة رقم أماالبيانات المذكورة، 

.المتمثلة في الحبس ولا العقوبة البديلةالأصليةالعقوبة 

عقوبة العمل للنفع العامإجراءات تنفيذ-2

بمجــرد صــيرورة الحكــم أو القــرار المتضــمن عقوبــة 

ــا ــام ، xiiالعمــل للنفــع العــام نهائي المســاعد،يشــرع النائــب الع

القاضـي بعقوبـة العمـل نسخة مـن الحكـم أو القـرار بإرسال

للنفع العام وما يفيد انـه نهـائي ومسـتخرج الحـبس وتوجـه 

.العقوبات ليتولى تطبيق العقوبةلقاضي تطبيق 

دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق :الفرع الثاني

عقوبة العمل للنفع العام

ـــــال ـــــى المـــــادة ب ـــــرر 05رجوع إل ـــــن قـــــانون 03مك م

لقاضــي مــة تطبيــق هــذا البــديلفقــد أســندت مهالعقوبــات 

الناتجـة عـن ذلـك، الإشـكالاتوالفصـل فـي تطبيق العقوبات،

ــة لــه فــي الأعمــالوســنحاول تســليط الضــوء علــى  الموكل

:مايلي
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إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام-1

في حالة امتثال للمعني للاستدعاء-

ــق أمــامبــالأمربمجــرد حضــور المعنــي  قاضــي تطبي

التحقق من الهوية والتعـرف علـى وضـعيته بالعقوبات يقوم

ــة ــة، ثــموالمهنيــالاجتماعي علــى طبيــب ه عرضــية والعائلي

ـــر عـــن حالتـــه المؤسســـة العقابيـــة ، لفحصـــه وتحريـــر تقري

الصحية لتجنب الأمراض المعدية، ومن جهة أخـرى يسـمح 

الفحــص الطبـــي بالتأكـــد مــن أهليـــة المحكـــوم عليـــه لأداء 

xiiالعمــــل المفــــروض عليــــه، i بطاقــــة وبعــــدها تحــــرر لــــه

معلومــــات للتعــــرف علــــى إمكاناتــــه واســــتعداداته وتحديــــد 

.المكان الذي سيعمل فيه

بعـد أن يكــون قـد كــون فكـرة عــن شخصـية المعنــي و

ــه عمــلا مــن بــين المناصــب المعروضـــة  ومؤهلاتــه، يختــار ل

ـــــي اندماجـــــه  ـــــه والتـــــي ستســـــاهم ف ـــــتلاءم وقدرات ـــــي ت الت

المهنيـة دي لحياتـهالاجتماعي دون التأثير علـى السـير العـا

.والعائلية

18و16أمــا بالنســبة لفئتــي النســاء والقصــر مــا بــين 

سـنة فيتعــين علــى قاضــي تطبيـق العقوبــات مراعــاة الأحكــام 

التشـــريعية والتنظيميـــة المتعلقـــة بســـمعتهم كعـــدم إبعـــاد 

ـــي مزاولـــة  القصـــر عـــن محـــيطهم الأســـري والاســـتمرار ف

.الاقتضاءدراستهـم عند 

ي فإن المحكـوم عليـه يـتم وبالنسبة للضمان الاجتماع

تأمينــه اجتماعيــا وتتحمــل الدولــة عــن طريــق وزارة العــدل 

دفـــع أقســـاط التـــأمين وهــــذا مـــا يـــوفر حمايـــة اجتماعيــــة 

ــــه ويمكنــــه مــــن الحصــــول علــــى الحــــق فــــي  للمحكــــوم علي

التعويض عـن إصـابات العمـل أو الأمـراض المهنيـة، و بـذلك 

ـــة تتحمـــل تعـــويض المحكـــوم عليـــه عـــن جميـــع  فـــإن الدول

الأضــرار التــي تحــدث لــه أثنــاء التنفيــذ وفــي المقابــل تحــل 

.xivمحله في المطالبة بحقوقه

وبعــد القيــام بجميــع هــذه الإجــراءات يصــدر قاضــي 

فيــــه المؤســـــسة تطبيـــق العقوبـــات مقـــررا بالوضـــع يعيــــن 

ـــة المحكـــوم عليـــه والمســـتقبلة ـــار ســـاعات العمـــلوهوي وأث

.الإخلال بالتزاماته

للاستدعاءفي حالة عدم امتثال المعني -

بحلــول التــاريخ المحــدد وعنــد عــدم حضــور المعنــي 

رغــم ثبــوت تبليغــه شخصــيا بالاســتدعاء دون تقــديم عــذر 

جدي من قبله أو من ينوبـه، يقـوم قاضـي تطبيــق العقوبـات 

ـرض للإجــراءات بتحرير محضـر بعـدم المثـول يتضمــن عـ

ــذي يرســله إلــى والتــي تــم إنجازهــا النائــب العــام المســاعد ال

ــاقي  يقــوم بإخطــار مصــلحة تنفيــذ العقوبــات التــي تتــولى ب

يـــة بالنســـبة لعقوبـــة الحـــبس إجـــراءات التنفيـــذ بصـــورة عاد

.الأصلية

العارضة لعقوبة العمل للنفع العام الإشكالات-2

ـــا للمـــادة  مـــن قـــانون العقوبـــات فـــإن 3مكـــرر5طبق

الإشــكالاتقاضـي تطبيـق العقوبــات يخـتص فـي الفصــل فـي 

لأسباب صـحية الناتجة عن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 

وحجــم أيــاماجتماعيــه وبالتــالي يمكنــه تعــديلأوعائليــة أو

مــن أكثـريغيــر المؤسسـة المسـتقبلة بــل أوسـاعات العمـل،

جـد عــذر جـدي يحــول دون وإذاذلـك يمكنـه تعليــق العقوبـة 

الخدمـة الوطنيـة لأداءتنفيـذها كاسـتدعاء المحكـوم عليـه 

.تعرضه لحادث جسمانيأو

دور الجهة المستقبلة في تنفيذ عقوبة :الفرع الثالث

العمل للنفع العام

اشـــترط المشـــرع الجزائـــري أن تنفـــذ عقوبـــة العمـــل 

للنفــع العـــام لـــدى مؤسســـة عموميـــة تخضـــع للقـــانون العـــام 

خلافــا للمشــرع الفرنســي الــذي وســع مــن هيئــات الاســتقبال 

لتشـمل الجماعــات المحليــة، الإدارات العموميــة، والجمعيــات 

العمل في المؤسسات العمومية بـدل قصرمنالحكمةولعلَّ 

المؤسسات الأخرى لتجنب الكثير من العراقيـل والمشـاكل 

التــي قــد تــنجم بمناســبة تطبيــق هــذه العقوبــة، ولــم يحــدد 

ذي يقـــوم بـــه شـــرع الجزائـــري طبيعـــة العمـــل ونوعـــه الـــالم

لتقـــدير قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات كـــهالمحكـــوم عليـــه وتر

ولكـن يجــب عليـه أن يأخــذ ،حسـب مناصــب العمـل المتــوفرة
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ـــــه ومؤهلاتـــــه  ـــــوم علي ـــــار اختصـــــاص المحك ـــــين الاعتب بع

ومهاراتــه التــي مــن شــأنها أن تســاعده علــى تقــديم خــدمات 

كـون مـن شـأنها كـذلك مجانية لهذه المؤسسة العمومية، وي

.تأهيله

وإذا كــان للمحكــوم عليــه نشــاط ومهنــة معتــادة فــلا 

ة التـي تتمتــع يجب إبعـاده عـن وظيفتـه العاديـة وهـذه الميـز

بهـا مثـل هـذه العقوبـات البديلـة مـن شـأنها أن تحافــظ علــى 

الوضــــع الاجتمـــــاعي للمعنـــــي والقيـــــام بجميـــــع التزاماتـــــه 

المهنيــة والعائليــة إلــى جانــب اقتضــاء الحكــم الصــادر ضــده 

.xvبعقوبة بديلة

ومن الالتزامات المفروضة على المؤسسة المستقبلة 

ســـير الحســـن ســـبة للللمحكـــوم عليـــه تـــوفير الظـــروف المنا

والأهــم مــن ذلــك هــو ضــرورة مراقبــة لتنفيــذ هــذه العقوبــة 

تنفيـذ المحكــوم عليـه للعمــل الموكــل إليـه وإخطــار قاضــي 

تطبيــــق العقوبــــات بتقــــارير دوريــــة بكــــل غيــــاب أو إخــــلال 

بالالتزامات من جانـب المحكـوم عليـه ويـتم ذلـك مـن خـلال 

المحكــوم بطاقــة مراقبــة توضــع لــدى الإدارة المشــرفة علــى 

كمــا يتعــين إخطــاره بكــل إشــكال قــد يحــدث وكــذا عليــه،

.xviإشعاره بانقضاء مدة العمل للنفع العام

آثار تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:المبحث الثاني

ــى ــام عــدة يترتــب عل ــذ عقوبــة العمــل للنفــع الع تنفي

كمـا أنـه فـي حالـة حسـن .فـي مواجهـة المحكـوم عليـهآثار

السياسة ميزانرتب عدة أثار تعود بالفائدة علىتتتنفيذها

.العقابية

عقوبة العمل للنفع العام على أثار:المطلب الأول

المحكوم عليه

يترتب على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام عـدة آثـار 

جـــاح يمــــكن أن تنقضـــي بنإذ ،م عليـــهفـــي مواجهـــة المحكـــو

.إلى فشلهايؤديكما يمكن أن تلغى بسبب ما 

انتهاء عقوبة العمل للنفع العام بنجاح:الأولالفرع 

ـــذ جميـــع  ـــه بتنفي ـــك بقيـــام المحكـــوم علي ويكـــون ذل

الالتزامات المفروضـة عليـه وفقـا للبرنـامج وعـدد السـاعات 

المقـررة مـن قاضـي تطبيـق العقوبـات وفـي الآجـال المقــررة 

قانونا وبـدون حـدوث أي مشـاكل مـع الهيئـة المسـتقبلة أو 

ــديها مــن خــلال تفــادي ارتكــاب جــرائم جديــدة، ،العــاملين ل

وإذا كــان الأمــر كــذلك فقــد نــص المنشــور الــوزاري رقــم 

علــى ة تطبيـق عقوبــة العمـل للنفــع العـامالمتعلـق بكيفيــ02

ــــه بعــــد إخطــــار المؤسســــة المســــتقبلة لقاضــــي تطبيــــق  أن

ـــــه للالتزامـــــات  ـــــوم علي ـــــذ المحك ـــــاء  تنفي ـــــات بانته العقوب

الوضـع، يحـرر إشـعاراًالمفروضة عليه والتي حددها مقرر

بانتهـاء تنفيـذ عقوبــة العمـل للنفـع العــام يرسـله إلـى النيابــة 

العامة التي تقـوم بإرسـال نسـخة منـه إلـى مصـلحة السـوابق 

وعلـــى 01القضـــائية للتأشيــــر بذلــــك علـــى القســـيمة رقـــم 

.هامش الحكم أو القرار

أما في فرنسا فبمجرد استنفاذ مدة العمـل المطلوبـة 

المســتقبلة تقــوم بتســليم شــهادة للمحكــوم عليــه فــإن الهيئــة

تفيــد قيامــه بالعمــل المقــرر بطريقــة جيــدة ويبــادر قاضــي 

ــاء تنفيــذ  تطبيــق العقوبــات بإخطــار الجهــات المعنيــة بانته

.xviiهذه العقوبة

خرق المحكوم عليه لالتزامات العمل :الفرع الثاني

للنفع العام

في حالـة عـدم تنفيـذ الالتزامـات المفروضـة بموجـب 

العمــل للنفــع العــام مــن المحكــوم عليــه بســبب التقصــير فــي 

ـــا للضـــوابط المطلوبـــة، أو لعـــدم احترامـــه  أداء العمـــل وفق

ســــاعات العمــــل أو أبــــدى تصــــرفات مشــــينة تقــــوم الجهــــة 

فـــي و.تطبيـــق العقوبـــات فـــوراًالمســـتقبلة بإخطـــار قاضـــي 

ب الأحيــان إذا لـم يقــم المحكـوم عليــه الواقـع العملـي فــي غالـ

بالالتزامــات ولــم تكــن مــن الجســامة فعــادة مــا يــتم تحــذيره 

.التزامـاتهاحترامفقط وتنبيهه بمغبة التخاذل في 

وقد يقوم قاضي تطبيـق العقوبـات باسـتبدال لـه عمـل 

آخر لتفادي تطبـيق عقوبة الحبس النافـذ إلا أنـه إذا تمــادى 

xviiحالـة يتعـرض لجــزاءات،في خروقاته ففي هـذه ال i وهـو

الــتي جـاء مكرر من قانون العقوبـات5ما نوهت إليه المادة 

في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة "فيهــا 

علـــى عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام دون عـــذر جـــدي، يخطـــر 
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ــة العامــة لاتخــاذ الإجــراءات  قاضــي تطبيــق العقوبــات النياب

وهنــا ."اللازمــة لتنفيــذ عقوبــة الحــبس المحكــوم بهــا عليــه

بالعمــل للنفــع تنفــذ عليــه العقوبــة الأصــلية التــي اســتبدلت 

العام ويؤشر بـذلك علـى مضـمون الحكـم أو القـرار القاضـي 

.بعقوبة العمل للنفع العام

غيــر أنــه فــي التشــريع العقــابي الفرنســي يترتــب علــى 

خـــرق الالتزامـــات الناشـــئة عـــن عقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام 

متابعة المحكوم عليه بتهمة المسـاس بسـلطة القضـاء طبـق 

حـــــبس )02(عليهـــــا بســـــنتين والمعاقـــــب42-434للمـــــادة 

.xixأورو30.000وغرامة قدرها 

والتساؤل الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا الصدد هـل 

ـــيهميســـ فـــي حالـــة مـــن إجـــراءات العفـــوتفيد المحكـــوم عل

؟بالتزامات العمل للنفع العامالإخلال

ــــى أن مراســــيم العفــــو  ــــك نشــــير إل ــــة علــــى ذل للإجاب

هـذه الإشـكالية آخرهـا الصادرة مؤخرا أخذت بعين الاعتبار 

ـــي المـــادة 174-15المرســـوم الرئاســـي رقـــم  ـــص ف الـــذي ن

التاسعة منه على حرمـان هـذا الصـنف مـن المحكـوم علـيهم 

.xxالعفومن إجراءاتمن الاستفادة 

على عقوبة العمل للنفع العامأثار:الثاني المطلب 

السياسة العقابية

عقوبة العمل للنفع العـام مـن أبـرز  البـدائل سـيما تعدُّ

ــة فــي تأهيــل وإصــلاح عــدد  ــا حققــت نتــائج جــد ايجابي أنه

حـد كبيـر فـي ترشـيد إلـىوسـاهمت كبير من الجانحين

لعقوبـة التقليديـة الســالبة فـي مواجهـة اxxiالسياسـة العقابيـة

:واهم ايجابيتها مايليللحرية

نظــام العمــل للنفــع العــام إحــدى أهــم العقوبــات - يعــدُّ

غيره من البدائل بكونـه يعـزز مسـاهمة البديلة، ويتميز عن 

المجتمـع في مجال العدالة الجنائية، ذلك أن العمل يـتم فـي 

إطـــار مؤسســـات الدولـــة والمجتمـــع ،فتنفيـــذه يقـــوم بشـــكل 

أساســي علــى إشــراك الأفــراد فــي تحقيــق أهدافــه كمــا أنــه 

بمثابـــة تعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق المجتمـــع جـــراء 

.xxiiدون مقابلالجريمة المرتكبة كونه يؤدى ب

يســمح العمـــل للنفــع العـــام بعــدم قطـــع الصــلة بـــين -

المحكـــوم عليـــه والمجتمـــع الخـــارجي، ومـــن ثمـــة فهـــو لا 

يفقــده عملــه وتتــاح لــه الفرصــة للتــآلف مــع أفــراد عائلتـــه 

والإشــراف عليهــا، فـــلا يضــيع مصـــدر رزقــه مـــا مــن شأنــــه 

إبعـــاده عــن الوقــوع فــي هاويـــة الجريمـــة مــن جديــد نتيجــة 

xxiiـص التوجيه أو الحاجة الاقتصاديةنق i.

يســهم العمــل للنفــع العــام فــي رســم سياســة محكمــة -

رشـــيدة للعقـــاب بتحقيــــق مبـــدأ تفريــــد العقوبـــة وتمكــــين 

القاضــي مـــن اختيـــار المعاملــة العقابيـــة المناســـبة لشـــخص 

على النحو الذي يتفـق مـع مقتضـيات تأهيـل يه لالمحكوم ع

مــع اعتبـــارات كــل محكــوم عليـــه علــى حــدة دون تعـــارض 

.xxivالردع العام وقواعد العدالة

بفضــل عقوبــة العمــل للنفــع العــام يكــون للمحكــوم -

عليه فرصة توجيه عمله إلـى إصـلاح الأضـرار الناجمــة عـن 

الجريمــة وهــو مــا يقــود فــي النهايــة إلــى ترضــية الضــحية 

ـــة  ـــي السياســـة العقابيـــة الحديث ف ـــاً ـــذي يعـــد بـــدوره طرف ال

ل قــد يــدفع المحكــوم عليــه إلــى وبالتــالي القضــاء علــى عامــ

ارتكــاب الجريمــة وذلــك يســهم فــي التفكيــر فــي جريمتــه و 

ـــى المجتمـــع وتجنـــب  ـــق جديـــد للعـــودة إل إعـــادة رســـم طري

.xxvالرجوع إلى مستنقع الإجرام

يحقــق هــذا البــديل أغـــراض اقتصــادية مهمــة لأنـــه -

يساهم إلى حد بعيد في الحد من ظـاهرة ازدحـام السـجون، 

ة التأهيــــل الاجتمـــاعي وتكلـــف الدولــــة التـــي تعرقـــل عمليـــ

للمال العام دونما تحقيق  نفقات باهظة وهو ما يشكل هدراً

فائدة ويحقق مكاسب للدولة، من جهة أخرى تتجسـد فيمـا 

ينجزه المحكوم عليه مـن خـدمات للمرافـق العموميــة وهـو 

مــا يــوفر كثيــر مــن النفقــات علــى الدولــة مــا دام أن العمــل 

.xxviيتم بدون أجر

يحقق العمل للنفع العام أغراض عقابية شـتى، فهـو -

ــد المحكــوم عليــه فــي تجنيبــه مســاوئ الحــبس قصــير  يفي

المـــدة وخاصــة فــي الجــرائم قليلــة الخطــورة، ويســهم فــي 

الوقت نفسه فـي الحـد مـن اكتظـاظ السـجون، فلقـد أثبـت 

فــي الحــد مــن العقــاب ومكافحتــه العــود إلــى  كبيــراً نجاحــاً
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ــــردع والتأهيــــل وهــــو مــــا جعــــل الجريمــــة، وقدرتــــه فــــي ال

خاصة في فرنسا حيث دلت xxviiاستخدامه يزيد بشكل لافت

الإحصـــــائيات أن المجمـــــوع الإجمـــــالي للأحكـــــام للمحكـــــوم 

2009علـيهم الـذين اسـتفادوا مـن تـدابير هـذا البـديل ســنة 

حكم تم النطق به فـي إطـار 17487، منها 26587يقدر بـ 

قوبة أصلية وتكميليـة، عباعتبارهاعقوبة العمل للنفع العام 

ـــرن 9100و ـــة العمـــل للنفـــع العـــام المقت علـــى أســـاس عقوب

ــــــــذ وهــــــــذا مــــــــا ــــــــف التنفي ــــــــة هــــــــذا بوق يؤكــــــــد أهمي

xxviiالبديل i.

م أما بخصوص نجاح تطبيق عقوبة العمـل للنفـع العـا

ســنوات مــن ســريانها، فــي الجزائــر بعــد مــرور حــوالي ســت

فإنــه لا يمكــن الجــزم بــذلك، فقــد دلــت الإحصــائيات أن ســتة 

آلاف وثمــان مائــة محكــوم عليــه اســتفادوا مــن تطبيــق هــذه 

مـــن العقوبــة عبــر التـــراب الــوطني منــذ دخـــول هــذا النــوع 

ـــز التنفيـــذ ســـنة  ـــدائل حي ـــى2009الب ـــة ســـنةإل غايـــة نهاي

2012xxix.

عـدد الأحكـام في غياب إحصـائيات منشـورة عـن و

المنطوق بها بهذه العقوبة والذين اجتازوا التجربة بنجـاح، 

ـــى طريـــق الإجـــرام أثنـــاء أو بعـــد  ـــذين عـــادوا إل وكـــذلك ال

تنفيــذ هـــذه العقوبـــة، فــلا يمكـــن القـــول أن هــذا النـــوع مـــن 

البــــدائل قـــــد ساهـــــم فــــي الحــــد مــــن الجريمــــة وتحقيقــــه 

ام للأهـــداف المبتغـــاة مـــن ورائـــه، غيـــر أنـــه رغـــم ذلـــك فنظـــ

بالقـدر العمل للنفع العام حسب رأينـا لم يطبـق إلـى حـد الآن

ذلــك راجــع لعــدة أســباب نــذكر المــأمول والمنتظــر منــه، و

:منها

ــة ـــ ــا بانعــدام قيمــة عقابي قناعــة أغلــب قضــاتنا خطئ

ــه نســبة الإجــرام  ــة لهــذا البــديل فــي زمــن ارتفعــت في ردعي

لا تعقل .حدوداً

ذهنيـة قضــاتنا وتكـوينهم العلمـي متــأثر إلـى حــد ــ إنَّ

كبير بالعقاب السالب للحرية الأمر الذي يجعل نطقهم به 

وآلياً فطرياً .أمراً

عدم توفر الأدوات والأطـر اللازمـة لتمكـين القاضـي ـ

الجزائيـة المحاكمأن معظمسيما من تطبيق هذا البديل 

في كل جلســة تعرف تراكم كبير للملفات للفصـل فيها

وهو ما يمنع القاضي من دراسة هذه الملفات والتمعن فيهـا 

هــذا اســتبعاد إلـىيدفعــه وهــو مـا الفصـل بــنفس الجلسـة و

ويـركن إلـى العقوبـة التقليديـة السـالبة للحريـة  البديل آليـاً

.بدون تحمل أي مشقة

خاتمةال

السياسـة العقابيـة للمشـرع أنإلـىالأخيـرنخلص فـي 

بــدأت تتجــه نحــو ترشــيد العقوبــات بــالتخلي تــدريجيا عــن 

النظام العقابي التقليـدي وتبنـي فلسـفة عقابيـة حديثـة أثار

تـــوازن بــــين لإيجـــادتقـــوم علـــى أنســـنة  العقوبــــة وتســـعى 

مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ويعـد نظـام العمـل للنفـع 

إبــرازوعليــه ســنحاول العــام أهــم نمــوذج للعقوبــات البديلــة،

:في مايليإليهاالنتائج والاقتراحات التي توصلنا أهم

النتائج

اتجعلهـإن عقوبة العمل للنفع العام تتمتـع بميـزات -

على تهذيب امن البدائل من خلال قدرتهاعلى غيرهةرائد

ـــي نفســـه وتســـهيل المحكـــوم عليـــه، وغـــرس حـــب العمـــل ف

تطورا مهما في أنظمـة اندماجه في المجتمع وهو ما يمثل 

.المعاملة العقابية ونظرتها للمحكوم عليه كإنسان

يجنــب هــذا البــديل مســاوئ تقييــد حريــة المحكــوم -

عليـــه داخـــل المؤسســـات العقابيـــة والاخـــتلاط بـــالمجرمين 

ويسمح له بالحفاظ على عمله وتواجده فـي وسـطه العـائلي 

.ويسهم في التقليص من تكاليف سلب الحرية

العمل للنفع العام مرهون بمدى تقبله مـن حإن نجا-

المجتمــع وأن نجاحــه يتطلــب تعــاون أفــراد المجتمــع علــى 

المشــرفة الأجهـزةمـع الســلطة القضـائية و اخـتلاف فئـاتهم 

.على تطبيقه
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الاقتراحات

تطبيق إجراءاتفصل تموادالتفكير في استحداث-

، وإضفاء تعديلات تسمح للمحكـوم ة العمل للنفع العامعقوب

عليـــه الـــذي صـــدر فـــي حقـــه حكـــم نهـــائي بـــالحبس النافـــذ 

يلــــتمس مـــن قاضـــي تطبيــــق  أنوالغائـــب عـــن المحاكمـــة 

ولمـا لا العقوبات استبدال هذه العقوبة بالعمـل للنفـع العـام،

الإكـراهالأقـلعلـى أوعل هذه العقوبـة كبـديل للغرامـة ج

التــي تطبــق عليهــا هــذه البــدني مــع توســيع نطــاق الجــرائم 

.سنوات5سنوات إلى 3من الأقصىالعقوبة برفع الحد 

فـــــتح المجـــــال للقطـــــاع الخـــــاص والجمعيـــــات ذات -

ــــا  الغــــرض الاجتمــــاعي لاســــتقبال المحكــــوم علــــيهم تلافي

عـــائق يواجـــه أهـــملظـــاهرة قلـــة عـــروض العمـــل التـــي تعـــد 

.تطبيق هذه العقوبة في الجزائر

والنــدوات الإعلاميــةينبغــي الاســتفادة مــن الدعايــة -

بأهميـةللتحسـيس الشأنوتجارب الدول المتقدمة في هذا 

الثقافــة وأفكــارهـذا البــديل ونشــر الــوعي لتوضــيح مفــاهيم 

ــة المعاصــرة ببيــان قــدرة هــذا النظــام علــى تحقيــق  العقابي

وتجنب مساوئ عقوبة الحـبس التـي تـنعكس علـى الإصلاح،

وهو النقص الذي تم معاينته من خلال لمجتمعواالسجين 

ــنتطبيــق هــذا البــديل فــي الجزائــر  ــه أي ــول ل ــم ت ــةل الأهمي

الأســـــاتذةأوالمحـــــامين أوالمرجـــــوة ســـــواء مـــــن القضـــــاة 

.لغياب التوعية والجهل بفوائدهوالأفراد
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xxi احد المبادئ الضابطة لسياسة "ويقصد بترشيد السياسة العقابية 

قوامه تقييد التدخل الجزائي أساسيالجنائية القائمة على مفترض 
بالحدود الدنيا والمنسجمة مع منطق المنفعة، والذي يقتضي 

وبأقل تكلفة اجتماعيه عبر من الرفاهلضرورة تحقيق أكبر قدربا
منهج الاقتصاد في التعامل مع السلاح العقابي والبحث عن إتباع

فاعلية ممكنة في مكافحة الجريمة، وبأقل تدخل أقصىوسائل تحقق 
، ترشيد العقاب في آوتانيأنظر صفاء "ممكن من القانون الجنائي

لقانون، العدد الستون، السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الشريعة وا
.120، ص2014أكتوبر
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xxii العمل للنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة، آوتانيصفاء ،
401المرجع السابق، ص 

xxiii .401محمد سيف النصر عبد المنعم، المرجع السابق، ص 
xxiv رامي متولي القاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع

.61، القاهرة، صالأولىالنهضة العربية، الطبعة الجنائي المقارن، دار
xxv جاسم محمد راشد الخديم العنتلي، بدائل العقوبات السالبة

216، ص 2000للحرية القصيرة المدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
.

xxvi العمل للنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة، آوتانيصفاء ،
.444، 443المرجع السابق ص 

xxvii محمود طه جلال، أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائية
النهضة العربية، ، الطبعة الثانية، داردكتوراهالمعاصرة، رسالة 

.47، ص 2005القاهرة ،
xxviiiGuide du travail d’intérêt général (T.I.G), article
disponible sur le site http /www.justice.gouv.fr.
xxix من مديرية 2015حاولنا الحصول على إحصائيات محينة لسنة 

جدوى، لذلك استعنا بمصادر بوزارة العدل ولكن دونالإحصائيات
مقال منها الموقع الالكتروني لجريدة الخبر،حصائياتأخرى للإ

الحكومة تحضر لاستبدال عقوبة السجن بأحكام صحفي تحت عنوان
:على الموقع الإلكترونيتاح م.بديلة

http/www.elkhabar.com/politique/313928.html.


